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 :ملخص

ي التسيي  المحلىي على اعتبار ان التنمية اليوم أصبحت 
ن
تعتمد الجماعات المحلية على المقاربة التشاركية ف

ن والقطاع الخاص، من  ي ومواطني 
ن من مجتمع مدنن ن المحلي  ن مختلف الفاعلي  تقوم على مبدأ التشارك بي 

امج والخطط التنموية، وعليه تهدف هذه الدراسة إلى ابراز اهمية  خلال منحهم الفرصة لصياغة وتنفيذ الير

ي تكتسيها الديمقراطية التشاركية 
ي عملية التنمية، فبالرغم من الأهمية البالغة الت 

ن
ن ودورهم ف ن المحلي  الفاعلي 

ي تنقص بالجز
ائر يظل تجسيدها على ارض الواقع شبه مستحيل بسبب اصطدامها بالعديد من التحديات الت 

 .من فعاليتها.

 التنمية، الجماعات المحلية، الديمقراطية التشاركية.: الكلمات المفتاحية

----------------------------  

Abstract :  

 

Local communities rely on the participatory approach in local governance, considering 

that development today is based on the principle of collaboration among various local 

actors, including civil society, citizens, and the private sector. This is achieved by 

granting them the opportunity to contribute to the formulation and implementation of 

development programs and plans. Accordingly, this study aims to highlight the 

importance of local actors and their role in the development process. Despite the 

significant importance of participatory democracy in Algeria, its implementation on the 

ground remains nearly impossible due to numerous challenges that hinder its 

effectiveness. 

Keywords: the development, local communities, participatory democracy. 
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 مقدمة. 1

لافراد تعتير التنمية عملية شاملة ومتكاملة هدفها الارتقاء بمستوى معيشة ا

ي تعمل الجماعات المحلية على 
والمجتمعات، أما التنمية المحلية فهي احدى ابعاد التنمية الت 

تجسيدها من خلال استغلال الإمكانات المحلية المتاحة من اجل تحقيق تنمية متوازنة 

ي تعمد عليها الجماعات 
ي هذا السياق برزت المقاربة التشاركية كأحد الآليات الت 

ن
وشاملة، ف

ي رسم وتنفيذ السياسات العامة 
ن
ن ف ن المحليي  اك مختلف الفاعلي  ي اشر

ي تقتضن
المحلية والت 

ي والقطاع الخاص، وهو ما 
وتجديد الأولويات التنموية من بينهم المواطن والمجتمع المدنن

ي جاءت مكملة للديمقراطية التمثيلية وليس كبديل عنها لما 
يعرف بالديمقراطية التشاركية والت 

ن الأهداف التنموية لها من أهم ي تسيي  الشأن المحلىي وضمان التوافق بي 
ن
ة ف ية كبي 

ي هذا الصدد فإن هذا المقال يسعى إلى ابراز أهمية المقاربة 
ن
، ف واحتياجات المجتمع المحلىي

ي عملية التنمية مع الإشارة إلى 
ن
ن ف ن المحليي  التشاركية للجماعات المحلية ودور الفاعلي 

ي تشكل عائقا امام تجسيدها على ارض الواقع وتحول دون تحقيق 
العراقيل والتحديات الت 

 الأهداف المسطرة.

تنطلق هذه الدراسة من إشكالية مفادها كيف تساهم فواعل المقاربة إشكالية الدراسة: 

ي تحقيق التنمي
ن
 ة؟التشاركية للجماعات المحلية ف

: ي
ن
 ينتج عن هذه الإشكالية عدة أسئلة فرعية تتمثل ف

 نمية والجماعات المحلية والمقاربة التشاركية؟ماذا قصد بالت −

ي مجال تحقيق التنمية؟ −
ن
 ما هو دور الفواعل المحلية ف

ي تشكل عائقا اما تجسيد المقاربة التشاركية على ارض  −
ما هي اهم العراقيل الت 

 الواقع؟
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ي 
يتم الإجابة على الإشكالية والاسئلة الفرعية من خلال الاعتماد على المنهج الوصفن

ات الدراسة وإبراز العلاقة بينها بالإضافة الى تحليل  التحليلىي وهذا من اجل التعريف بمتغي 

ي تكرس تجسيد الديمقراطية التشاركية بالجزائر، وعلى ضوء ما 
بعض النصوص القانونية الت 

: ي
 تقدم تم تقسيم الدراسة كالآن 

 عات المحليةالمحور الأول: الاطار المفاهيمي للتنمية والمقاربة التشاركية للجما −

: التنمية وفقا للمقاربة التشاركية للجماعات المحلية بالجزائر − ي
 المحور الثانن

 المحور الثالث: تحديات تفعيل الديمقراطية التشاركية بالجزائر −

المحور الأول: الإطار المفاهيمي للتنمية والمقاربة التشاركية والجماعات . 2

 المحلية

ات الدراسة وإزالة   ي التطرق إلى تعريف متغي 
ي أي موضوع ينبعىن

ن
قبل الغوص ف

الغموض عنها، من خلال هذا المحور سنتطرق إلى تعريف التنمية بصفة عامة والتنمية 

المحلية بصفة خاصة مع التطرق الى المقاربة التشاركية للجماعات المحلية ومدى التأكيد 

ن المختلف. ي القواني 
ن
 عليها ف

 أولا: ماهية التنمية والتنمية المحلية

 عريف التنميةت .01

: "نما، النماء: أي  ي لسان العرب هي
ن
التنمية لغويا حسب تعريف )ابن المنظور( ف

ي 
ن
ي أغلب الأحيان تتجمع دلالات التنمية اللغوية ف

ن
"، وف الزيادة ونمي نميا أي زاد وكير

ة، الازدهار... إلخ.  1الزيادة، الوفرة، الارتفاع، الصعود، النمو، الكير

وتعرف أيضا بأنها: " عملية مجتمعية واعية ودائمة موجهة وفق إرادة وطنية مستقلة  

ات سياسية واجتماعية واقتصادية تسمح بتحقيق  من أجل إيجاد تحولات هيكلية وإحداث تغي 

ن مستمر لنوعية الحياة فيه".  2تصاعد مظطرد لقدرات المجتمع وتحسي 
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ي تبدل بقصد وفقا لسيا 
سة عامة من أجل كما عرفت التنمية بانها: " العملية الت 

ي مجتمعات محلية او 
ن
احداث تطور اجتماعي واقتصادي للناس وبيئاتهم سواء كانوا ف

يطة ان تكون لكل منهم القدرة على  إقليمية، بالإعتماد على مجهودات حكومية واهلية شر

 3مواجهة مشكلات المجتمع نتيجة لهذه العمليات".

من خلال هذه التعاريف يمكن القول أن التنمية مفهوم واسع وشامل، فهي عملية  

ن الجهود  تمس جميع جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية من خلال التعاون بي 

الحكومية والشعبية، وهدفها الأساسي هو الانتقال بالمجتمع من حالة التخلف والسبات إلى 

ن نوعية حياة الافراد وتحق ي حالة التقدم والازدهار وهذا من أجل تحسي 
ن
يق الرفاهية ف

 المجتمع.

وبما أن هذه الدراسة تركز على الجماعات المحلية والديمقراطية التشاركية فإن  

ي تشي  إلى فكرة المجال او النطاق 
التنمية المقصود بها هنا هي التنمية المحلية، والت 

ي الذي يضم جماعة من السكان يطلق عليهم بالمجتمع المحلىي هذا معناه ان التنمية 
ن
الجغراف

. ن  ترتبط بإقليم او مكان معي 

ي يمكن بها توحيد جهود السكان  
وقد عرفتها الأمم المتحدة بأنها: "العمليات الت 

ن الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمعات المحلية،  والحكومة لتحسي 

ي تقدمها".
ن
ي الحياة الجماعية والمساهمة ف

ن
ي الاندماج ف

ن
 4ولمساعدتها ف

 تنميةخصائص ال .02

أ_ الشمول: هذا معناه أن ان تكون التنمية متكاملة وبرامجها شاملة لكافة المجالات 

الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية والثقافية ولكافة فئات المجتمع من رجال ونساء 

 وأطفال ...إلخ.
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ي تحديد 
ي اهمال مجال من مجالات التنمية، إنما تعتن

ب_ التوازن: هذه الخاصية لا تعتن

 5نسب الاستثمار الملائمة لتنمية كل قطاع او مجال.

ي أن برامج التنمية تتطلب التكامل والتنسيق، وهذا تفاديا لحدوث 
ج_ التنسيق: هذا بعتن

التداخل فيما بينها وكذلك لتحديد الأدوار وتوقيتها على ضوء وضوح اهداف عملية 

 6التنمية.

ي جهود
ن
ن ف اك المواطني  : إن إشر ن اك المواطني  التنمية عنصر أساسي يحدد مدى  د_ اشر

اك كافة فئات  ي اشر
ي المجتمعات المحلية، وهي تعتن

ن
نجاح او فشل برامج التنمية ف

ي رسم وتنفيذ 
ن
المجتمع بالإضافة إلى الفواعل غي  الرسمية مع الجهود الحكومية ف

امج التنموية بل وتقويمها أيضا.  7الخطط والير

ي مفهوم الجماعات المحلية
 
 ثانيا: ف

 تعريف الجماعات المحلية .1

بأنها: "نقل سلطة إصدار قرارات إدارية إلى مجالس  (WALINE)يعرفها الفقيه الفرنسي 

." ن وعرفها علىي السفلان بأنها: " نظام اداري يقوم على فكرة  8منتخبة بحرية من المعنيي 

ة اللامركزية اللامركزية الإقليمية إذ يقسم فها علىي السفلان بأنها: " نظام اداري يقوم على فكر

الإقليمية إذ يقسم إقليم الدولة إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتدير شؤونها 

 9تحت رقابة الحكومة المركزية".

كما تعرف أيضا بأنها: " أسلوب من أساليب التنظيم يتضمن توزي    ع الوظائف  

ن الحكومة المركزية وهيئات محلية منتخبة ومستقلة، تمارس ما يعهد إليها من  الإدارية بي 

اف الحكومة المركزية".  10اختصاصات تحت اشر

ي الجزائر وبناءا على نص المادة  
ن
م والمادة 1989من التعديل الدستوري لسنة  15ف

 فإن: 2016لسنة  16بالإضافة أيضا إلى نص المادة ، 1996من الدستور المعدل لسنة  15
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 11لولاية"."الجماعات الإقليمية للدولة هي البلدية وا 

ي السياق نفسه وبموجب نص المادة  
ن
فإن:  2020من التعديل الدستوري لسنة  17ف

 12"الجماعات المحلية للدولة هي البلدية والولاية، البلدية هي الجماعة القاعدية".

 مقومات الجماعات المحلية .2

اف  ة تقوم عليها الجماعات المحلية هي الاعي  ن ة: إن اهم ركي  ن أ_ وجود مصالح محلية متمي 

ي الدولة 
ن من أقاليم الدولة ولا تهم جمع مواطتن لها بأن هناك مصالح إقليمية تخص اقليم معي 

اف على هذه المصالح لمن يهمهم  ك الاشر بقدر ما تهم أبناء الإقليم ذاته، لذلك يفضل أن يي 

ي تهم الدولة كلها.
 13الامر حت  تتفرغ الدولة للمصالح الت 

تمتع الجماعات المحلىي بالشخصية المعنوية تصبح أهلا  ب_ الشخصية المعنوية: بموجب

ام بالواجبات، وتصبح تصرفاتها منسوبة اليها لا للدولة، وهذا ما  ن لاكتساب الحقوق والالي 

. ي
ي التقاضن

ن
تب عنه الاستقلال المالىي والإداري لها، كما يمنحها الحق ف  14يي 

ج_ قيام أجهزة محلية منتخبة: هذا معناه أن تدار شؤون كل وحدة محلية بواسطة مجلس 

ن الإقليم نفسه، وتعمل هذه المجالس على رسم السياسات  محلىي منتخب من قبل مواطني 

امج والخطط التنموية، كما تقوم بالاستماع لانشغالات ومشاكل المواطن  المحلية وتنفيذ الير

المحلىي والعمل على إيجاد الحلول لها.
15 

ارس الجماعات المحلية الصلاحيات المخولة إليها د_ الخضوع لرقابة السلطة المركزية: تم

ة، وهذا من أجل ضمان التوافق  اف هذه الأخي  من طرف الحكومة المركزية تحت رقابة واشر

ن المصالح المحلية  ن السياسة العامة للدولة مع السياسات المحلية، كذلك تفادي التداخل بي  بي 

 والمصالح القومية.
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 ثالثا: ماهية المقاربة التشاركية

 :تعريف المقاربة التشاركية .1

ن   ن خصوصا المهتمي   شيوعا عند الباحثي 
تعد المقاربة التشاركية من المفاهيم الأكير

امج والسياسات التنموية من عدمه. ي نجاح الير
ن
 بقضايا التنمية، لما لها من أهمية ف

ته تقوم المقاربة التشاركية على فكرة أن الكل يساهم ف بناء الدولة، كل حسب قدر 

وامكاناته المتوفرة، من خلال رفع درجة الوعي وحرية وسائل الاعلام وتقوية وتفعيل دور 

ي الدولة، بالإضافة إلى تحقيق الانتعاش الاقتصادي وبناء مؤسسات 
ن
المؤسسات والهيئات ف

ي نفس السياق فغن المقاربة التشاركية لا 
ن
ي المشاركة، ف

ن
قادرة على استيعاب القوى الراغبة ف

تهمل رأي أي جهة، بالعكس فه تسعى لاستيعاب كل الآراء دون الإنقاص من شأن أي 

ي عملية التطوير والتنمية.
ن
  16فرد أو مؤسسة او هيئة، فالكل مرحب به والكل يشارك ف

ن رأيا   ي المقاربة التشاركية بأنها: أن يكون للمواطني 
وفيسور صالح زيانن يعرف الير

ي تهمهم 
ي صناعة القرارات الت 

ن
عية وسيطة ودورا ف بشكل مباشر أو من خلال مؤسسات شر

تمثل مصالحهم، وتقوم المقاربة التشاركية على حرية التنظيم والتعبي  وعلى قدرات المشاركة 

  17البناءة.

كما تعرف أيضا بأنها مقاربة تهدف إلى تنمية يشارك فيها السكان مشاركة فعالة،  

احاتهم،  ي حلول من اقي 
تهدف إلى تأهيل الأشخاص والجماعات وجعلهم قادرين على تبتن

 18ويتحملون مسؤولة اختيارها وإنجازها.

 أهمية المقاربة التشاركية .2

 : تتجلى أهمية المقاربة التشاركية من خلال ما يلىي
19 

 _ تمكن من تحديد الاحتياجات الحقيقية للسكان وما ينبغي الاهتمام به من مشاريع.
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ن مع عادات وتطلعات _ تساعد على تجاوز العوائق الناتجة عن ت حات المانحي 
عارض مقي 

. ن  السكان المحليي 

 _ فرض المراقبة والشفافية على المشاريع التنموية

_ الضمان الوحيد لادماج المواطنين بشكل مباشر في التنمية وتبوء الدور المنوط بهم في 

 التخطيط والتسيي 

 مظاهر تكريس المقاربة التشاركية ضمن قواني   الجماعات المحلية .3

ي 
ن
ن تفسح امامهم المجال للمشاركة ف تعتير الجماعات المحلية اقرب هيئة للمواطني 

عن اهتماماتهم واحتياجاتهم، فالمقاربة التشاركية تتيح الفرصة لإدخال  والتعبي اتخاذ القرارات 

ي هذا 
ن
ي العمل التنموي، ف

ن
كاء مع الجماعات المحلية من اجل المساهمة ف فواعل جديدة كشر

ي الذي ينظم آليات تفعيل السياق 
ي والقانونن

فإن الجماعات المحلية توفر الاطار المؤسسان 

 هذه المشاركة وجعلها ممارسة عملية على ارض الواقع.

ي هذا الاطار فقد أكد قانون البلدية  
ن
على أهمية المقاربة التشاركية من  10/11ف

ي شؤون البلدية، على اعتبار ان هذه 
ن
ن ف خلال تخصيص بابا كاملا بعنوان مشاركة المواطني 

، فبموجب  ي تسيي  الشأن المحلىي
ن
ن ف ي لمشاركة المواطني 

ة تمثل الاطار المؤسسان  الأخي 

ي البلدي يقوم باتخاذ كل الإجراءات لإعلام  13، 12، 11المواد  فإن المجلس الشعتر

ن بشؤونهم واستشارتهم حول خيارات واولويات التنمية، كما يتكفل بوضع إطار م لائم المواطني 

ي تسوية مشاكلهم 
ن
ن وتوجيههم نحو المشاركة ف ن المواطني  للمبادرات المحلية الهادفة إلى تحفي 

ي البلدي يمكنه الاستعانة  ن ظروف معيشتهم، بالإضافة فإن رئيس المجلس الشعتر وتحسي 

بصفة استشارية بكل شخصية محلية او خبي  أو كل ممثل جمعية محلية معتمدة قانونا، 

الذين من شأنهم تقديم أي مساهمة مفيدة لأشغال المجلس أو لجانه بحكم مؤهلاتهم أو طبيعة 

 20نشاطاتهم.
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ي الفضاء المناسب  12/07أما قانون الولاية  
ي الولان  فقد جعل من المجلس الشعتر

يلممارسة الديمقراطية التشاركية، بالإضافة فهو يؤكد على اعتماد أسلوب 
ن
تشكيل  الانتخاب ف

ي كهي
ن المجلس الولان  ي اختيار المنتخبي 

ن
اهة ف ن ئة مداولة من اجل ضمان الشفافية والين

 باعتبارها إحدى مبادئ الحوكمة المحلية الرشيدة.

: التنمية وفقا للمقاربة التشاركية للجماعات المحلية بالجزائر. 3 ي
 
 المحور الثان

ن   تعد المقاربة التشاركية للجماعات المحلية آلية تتيح الفرصة لمختلف الفاعلي 

ي صياغة 
ن
ن بالإضافة الى القطاع الخاص للمشاركة ف ي ومواطني 

ن من مجتمع مدنن المحليي 

ي عملية 
ن
ن ف امج التنموية، ومن خلال هذا المحور سنتطرق إلى دور الفواعل المحلي  وتنفيذ الير

 التنمية. 

ي عملية التنمية
 
ي ف

 
 أولا: مساهمة المجتمع المدن

ي .1
 
 المكانة الدستورية والقانونية للمجتمع المدن

ي 
ي ظل الإصلاحات السياسية والقانونية الت 

ن
ة ف ي مكانة كبي 

اكتس المجتمع المدنن

ي سبيل تفعيل دور العمل الجمعوي للنهوض بالمجتمع المحلىي 
ن
قامت بها الدولة الجزائرية ف

ي مختلف 
ن
ن بإنشاء جمعيات ف ودفع عجلة التنمية، وهذا عن طريق السماح للمواطني 

ن ممثليهم ي المجالس المنتخبة.   21المجالات من اجل تعميم ثقافة الحوار والتشاور بينهم وبي 

المتعلق بالجمعيات الذي  06/12وقد تضمنت هذه الإصلاحات صدور القانون 

ي باعتباره فاعل أساسي ضمن المقاربة التشاركية للجماعات 
يعطي أهمية للمجتمع المدنن

 المحلية.

ي وسيط الجمهورية كما شملت هذه الإصلاحات استحداث هيئة جديدة تتمث
ن
ل ف

، والذي يعتير هيئة غي  قضائية تسهر على حماية حقوق 20/45بموجب المرسوم الرئاسي 

امها  ن ن وحرياتهم بالإضافة إلى مراقة أداء المؤسسات والإدارات العمومية ومدى الي  المواطني 
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، ن ن الإدارة والمواطن، كما تفيد  22بالقواني  وبالتالىي فأن هذه الهيئة تعميل على تعزيز الثقة بي 

ي تقييم أداء مؤسساتها.
ن
 الدولة ف

ي وذلك من خلال 2020كما يدعم التعديل الدستوري لسنة 
 مكانة المجتمع المدنن

ي  10نص المادة 
ي تنص على: "تسهر الدولة على تفعيل دور المجتمع المدنن

منه والت 

ي تسيي  الشؤون العمومية"، وهذا ما يوضح توجه الدولة نحو ت
ن
كريس الديمقراطية للمشاركة ف

ي 
ن
ن ف ن المحليي  يك مع مختلف الفاعلي  ي كشر

التشاركية من خلال مساهمة المجتمع المدنن

ي نص المادة 
ن
صياغة السياسات العمومية النحلية وتنفيذها لاسيما التنموية منها، كما جاء ف

من نفس التعديل الدستوري أنه: " تشجع الدولة الديمقراطية التشاركية على  3الفقرة  16

ي نفس السياق وبموجب 
ن
"، ف ي

مستوى الجماعات المحلية لاسيما من خلال المجتمع المدنن

 ، ي
ي للمجتمع المدنن

ي المرصد الوطتن
ن
نفس التعديل الدستوري تم انشاء هيئة دستورية تتمثل ف

ي هيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية تعمل على تقديم الآراء والتوصيات 
ن
والذي يتمثل ف

ي ترقية القيم الوطنية المتعلقة بانشغالا
ن
، حيث يساهم هذا المرصد ف ي

ت المجتمع المدنن

ي بلوغ اهداف التنمية 
ن
والممارسة الديمقراطية والمواطنة، كما يشارك مع المؤسسات الأخرى ف

ي والدولة  23الوطنية،
ن المجتمع المدنن وعليه فإن هذه الهيئة تعتير أداة ربط ووسيلة للتنسيق بي 

وتعمل على فهم انشغالاته ومتطلباته وإيجاد الحلول لها بالشكل الذي يمكنه من ممارسة 

 مهامه التنموية على وجه الخصوص.

ي تحقيق التنمية بالجزائر      .2
 
ي ف

 
 دور المجتمع المدن

 : ي المجال الاجتماعي
ن
ة مساهمة فعالة لبعض الجمعيات المحلية أ_ ف سجلت السنوات الأخي 

ي اطار محاربة الفقر والامية ومحاربة الأوبئة 
ن
من خلال الحملات التوعوية خصوصا ف

: ي هذا المجال كالتالىي
ن
ي ف

 ويمكن ايجاز دور المجتمع المدنن
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، إذ سجلت الجزائر نسبة  التطوع لحماية البيئة والمحيط، وإقامة حملات التشجي 

، بالإضافة إلى تقديم الخدمات  %60مساهمة مقدرة ب  ي
من قبل تنظيمات المجتمع المدنن

ي المناطق الريفية والمعزولة مع تحسيس السلطات بالعجز المسجل على مستوى 
ن
الصحية ف

ي محاربة الجهل إذ توجد 
ن
هذه المناطق والعمل على تداركه، كما تساهم الجمعيات المحلية ف

ي الجزائر جمعىي 3000أكير من 
ن
ة تعتن بمحو الامية وتأهيل الفراد وتدريبهم، كما توجد ف

ي مختلف الأنشطة. 1200أكير من 
ن
  24جمعية رياضية وتثقيفية تعمل على مرافقة الشباب ف

ي على 
ي المجال الاقتصادي تعمل منظمات المجتمع المدنن

ن
ي المجال الاقتصادي: ف

ن
ب_ ف

ي انجاز المشاري    ع الاقتصادية والسهر على بلوغ أهدافها من اجل ترقية الأوضاع 
ن
المشاركة ف

، كما ان العديد من البلديات تقوم بالاستعانة بآراء  ودفع عجلة التنمية على المستوى المحلىي

امج والمشاري    ع التنموية  ي اطار انشاء الير
ن
ي واستشارتهم ف

وتوجيهات منظمات المجتمع المدنن

      25على مستوى البلدية.

ي المجال السياس
ن
ي تطوعية ج_ ف

ي: بالرغم من أن نشاطات واعمال منظمات المجتمع المدنن

ولا يسعى من خلالها للوصول إلا السلطة، إلا أن هذا لا يمنع أن تكون له مساهمة سياسية 

ي بتنمية الثقافة 
، حيث يقوم المجتمع المدنن ي مجال تحقيق التنمية على المستوى المحلىي

ن
ف

السياسية من خلال زرع قيم المواطنة بينهم وتشجيعهم على حب الوطن والعمل على الارتقاء 

ي عملية صياغة 
ن
بالوعي السياسي لدى افراد المجتمع المحلىي وحثهم على المشاركة الفعالة ف

ي مختلف المجالات والتأثي  عليها.
ن
  26السياسات العمومية ف

ي ظل المقاربة التشاركية للجماعات
ن
ي تفعيل التنمية ف

ن
 المحلية ثانيا: مساهمة المواطن ف

ي اطار المقاربة التشاركية للجماعات المحلية، فبصدور  
ن
يعتير المواطن ايضا فاعلا ف

ي تسيي  شؤونهم على  11/10قانون البلدية 
ن
ن ف ورة مشاركة المواطني  نجده اكد على ضن

ي تنص على: "البلدية هي  2مستوى بلديتهم إذ يتجلى هذا ضاحة من خلال نص المادة 
والت 
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ي 
ن
الجماعة الإقليمية للامركزية ومكان لممارسة المواطنة، وتشكل اطار مشاركة المواطن ف

ي  11تسيي  الشؤون العمومية"، كما تنص المادة  من نفس القانون على ان المجلس الشعتر

ن بشؤونهم واستشارتهم  البلدي مطالب باتخاذ كل التدابي  اللازمة من اجل اعلام المواطني 

ن حول خيارات التهيئة والتنمية  ي هذا الاطار يستعي 
ن
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وف

ي البلدي بالوسائل الإعلامية المتاحة، كما يمكنه تقديم عرض عن نشاطه  27المجلس الشعتر

ي اطار 
ن
، وبالتالىي فإن هذه المادة تشجع على اهمية دور المواطن ف

ن السنوي امام المواطني 

الديمقراطية التشاركية وهذا من خلال ضمان وصول المعلومات اليه واستشارته واعطائه 

ي تعنيه.
احاته حول المواضيع الت   الفرصة لطرح اقي 

ي للسياسة العامة المحلية بل اصبح فاعلا  
وعليه فإن المواطن لم يعد مجرد متلف 

ي صياغة القرارات وتحديد الأولويات 
ن
ك مع الجماعات المحلية ف جوهري فيها، حيث يشي 

ي نفس الس
ن
ن الخاصة بالجماعات المحلية للمواطن حق التنموية، ف ياق فقد منحت القواني 

احاته حول  ي المجالس المنتخبة والتعبي  عن احتياجاته وانشغالاته وطرح اقي 
ن
الحضور ف

ي تخص بلديته من اجل تفادى الفشل التنموي على مستواها، 
امج التنموي الت  المشاري    ع والير

وبالتالىي فأن نجاح او فشل أي سياسة تنموية على المستوى المحلى مرهونة بمدى المشاركة 

 الفعلية للمواطن فيها.

ي تجسيد التنمية
 
 ثالثا: دور القطاع الخاص ف

ي عرفها التسيي  العمومي للمرافق العامة وعدم قدرة  
ة الت  نظرا للاختلالات الكبي 

وجه  الدولة على تقديم خدمات نوعية، أصبحت التنمية الوطنية والتنمية المحلية على

ي الدولة والجماعات المحلية بل 
ن
الخصوص لا تقتصر على الفواعل الرسمية فقط المتمثلة ف

ن ومن ابرزها القطاع الخاص، وتكمن  كاء غي  رسميي  ورة حتمية للاستعانة بشر أصبحت ضن

ي معالجة القضايا والموضوعات الاقتصادية 
ن
ي مدى اسهامه ف

ن
أهمية القطاع الخاص ف



، بلال موزاي                                                                                                ي
  رانية العموش 

356 

 

ي تواجه أي مجتمع 
ي على المستوى المحلىي وبالتالىي فإن مواجهة التحديات الت 

ن
والاجتماعية ف

ي ظل 
ن
ن القطاع العام والخاص، ولا يمكن تحقيق هذا التعاون ف محلىي مرهون بالتعاون بي 

ي عملية 
ن
ي المشاركة ف

ن
غياب حكومة فاعلة تدعم القطاع الخاص وتعمل على استمراريته ف

 28التنمية.

ي 
ن
ي بعدها المحلىي بالجزائر من  تتجلى مشاركة القطاع الخاص ف

ن
عملية التنمية ف

نامج التكميلىي لدعم النمو) ي تنفيذ الير
ن
(، وفي برنامج توطيد 209-2005خلال مساهمته ف

(، بالإضافة إلى مجال البنية التحتية حيث يساهم في صيانة وتجديد 2014-2010النمو )

ق غرب، كما  وع الطريق السيار شر الطرقات وبناء السكنات والمرافق العمومية وكذا مشر

 29يعمل القطاع الخاص على تشغيل اليد العاملة وتوفي  مناصب شغل وامتصاص البطالة.

 المحور الثالث: تحديات تفعيل الديمقراطية التشاركية بالجزائر.4

ي تكتسيها الديمقراطية التشاركية إلا أنه ها جملة من التحديات 
ة الت  بالرغم من الأهمية الكبي 

ي تشكل 
ن ما هو منصوص لبت  حاجزا امام تجسيدها كممارسة فعلية الامر الذي يخلق ثغرة بي 

ن مدى تفعيلها على ارض الواقع وبالتالىي فإن تفعيل الديمقراطية  ن وبي  ي القواني 
ن
عليه ف

التشاركية يظل مرهونا بمدى تجاوز هذه العقبات، وفيما يلىي سيتم الإشارة إلى ابرز هذه 

 التحديات.

ي
 
 أولا: محدودية الإطار القانون

ي العديد من نصوص قانون البلدية  
ن
ن ف بالرغم من تكريس حق مشاركة المواطني 

ي تحد من تجسيد المقاربة 
والولاية إلا أن هذه النصوص تشوب  ها العديد من النقائص الت 

: ن هذه النقائص ما يلىي  التشاركية على ارض الواقع ومن بي 

ي البلدي ق ن حت  تعتير علنية جلسات المجلس الشعتر اعدة شكلية لا تنمح للمواطني 

ي البلدي ويتابع  سلطة ابداء الرأي، حيث يمكن للمواطن ان يحصرن جلسات المجلس الشعتر
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ي حدود 
ن
ي الفضاء المخصص له على مستوى قاعة المداولات ف

ن
كل مراحل الاجتماع ف

م الجمهور بالصمت طيلة مدة الجلسة ولا يمكن باي حال  ن الأماكن المتوفرة، على ان يلي 

ي المناقشات او عملية التصويت، كما يمكن لرئيس الجلسة ان يطرد أي شخص 
ن
المشاركة ف

ي نفس السياق نلاحظ غياب الصيغة 
ن
غي  منتخب يخل بحسن سي  الجلسة بعد انذاره، ف

ن لاجتماعات المجالس الشعبية البلدية والولائية، وهو ما أدى  ي حضور المواطني 
ن
الإلزامية ف

التحسيسية والتوعوية من قبل الجماعات المحلية حول أهمية حضور إلى غياب الحملات 

ي البلدي، إضافة إلى ذلك فإن إمكانية عقد جلسات مغلقة  ن لجلسات المجلس الشعتر المواطني 

يتناقض مع مبادئ الديمقراطية التشاركية، لأنها تحرم المواطن من حق الرقابة الشعبية 

ي الحالات المرتبطة بالحفاظ على النظام العام.
ن

 30خاصة ع

ي سياسة التخطيط والتنمية المحلية 
 
ي ف

 
ثانيا: غياب مشاركة تنظيمات المجتمع المدن

 للبلدية

ي مجال رسم السياسة 
ن
ي ف

ي يكتسيها المجتمع المدنن
بالرغم من الأهمية البالغة الت 

ي من تهميش فهي مغيبة تماما عن المشاركة 
التنموية غي  انه على ارض الواقع فهي تعانن

ي 
ن
ي ف

تسيي  شؤون البلدية وهو ما يشكل عائقا امام المشاركة الفعلية لمنظمات المجتمع المدنن

ي المجال التنموي، وهذا بسبب ان صنع القرار المحلىي التنموي مرهونا بالتوجيهات 
ن
ف

ي التخطيط 
ن
ي ف

اك فعلىي للمجتمع المدنن
الحكومية والخط التنموية المركزية السنوية دون اشر

والاعداد، فالمجالس المحلية كالبلديات مثلا تملك صلاحية اعداد برامجها التنموية السنوية 

ي للتهيئة والتنمية المستدامة للإقليم 
ي اطار المخطط الوطتن

ن
والمصادقة عليها وتتولى تنفيذها ف

امج التنموية القابلة  ي اطار المخططات التوجيهية القطاعية  إذ تنحصر صلاحية انتقاء الير
ن
وف

ن للإنجاز على ا اك للمواطني  ي البلدي دون اشر ي يد المجلس الشعتر
ن
لمستوى المحلىي وتنفيذها ف

ي مجريات العملية التنموية.
ن
ي ف

 31او لمنظمات المجتمع المدنن
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 ثالثا: ضعف ثقافة المشاركة لدى المواطني  

ي تحول  
ن التحديات الت  ن من بي  يعد ضعف الوعي وثقافة المشاركة لدى المواطني 

ي تسيي  شؤونهم المحلية، وهذا راجع إلى أن المشاركة لا تمارس فقط 
ن
دون مشاركته الفعالة ف

ن  وفقا لإجراءات قانونية، وإنما تستلزم توفر معارف ومؤهلات خاصة لدى المواطني 

ي بلادهم، 
ن
ن السارية ف  معرفة بالقواعد والقواني 

، إذ أن أغلب الافراد لا يملكون ادنن ن المشاركي 

ي يتمتعون بها، ومن اهم كما أن هناك العديد من المواطن
ين لا يعرفون الحقوق والحريات الت 

ي 
ي أدت إلى ضعف ثقافة المشاركة لدى الافراد نجد ارتفاع نسبة الامية وتدنن

العوامل الت 

ن  ي الجزائر، من بي 
ن
ي تواجه تفعيل المشاركة ف

المستوى العلمي الذي يعد من اكير العراقيل الت 

الأسباب ايضا الشعور بعدم جدوى المشاركة نتيجة وجود ديمقراطية شكلية وانتخابات غي  

ي المشاركة 
ن
عية السلطة، كذلك إحساس المواطن بانه مهمش وليس له دور ف نزي  هة وعدم شر

ا ضعف برامج التوعية والتحسيس وغياب آليات  نظرا لعدم اهتمام الإدارة بانشغالاته. وأخي 

ي تعزز من الاعتماد على الدولة بدلا المشاركة الفعالة فضلا عن هيمنة الثقافة الاتكالية 
الت 

 32من المبادرة الفردية والجماعية.

 خاتمة. 5

ي الختام ومن خلال ما سبق ذكره يتضح لنا ان المقاربة التشاركية تمثل آلية تعتمد عليها 
ن
ف

ي لأهداف 
الجماعات المحلية لتفعيل مسار التنمية محليا، حيث لا يمكن تصور تجسيد حقيف 

ي العملية التنموية وعليه فقد تم 
ن
ن ف ن المحلي  اك فعلىي للفاعلي 

التنمية ما لم يكون هناك اشر

 التوصل للنتائج التالية:

تشكل الجماعات المحلية القاعدة الأساسية للعمل التنموي باعتبارها الجهاز الإداري  ❖

ي 
ن
ن والأدرى باحتياجاته وتعمل على بلورة تنفيذ السياسات التنموية ف الأقرب للمواطني 
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ي تتوافق مع خصوصية البيئة المحلية لكل منطقة بموجب الصلاحيات بعدها 
المحلىي الت 

ي منحت لها، كما تعتير الاقدر على تحديد الأولويات التنموية بدقة.
 الت 

ن  ❖ المقاربة التشاركية للجماعات المحلية تمثل الاطار الذي يسمح لمختلف الفاعلي 

امج التنموية  ي اعداد وتنفيذ الير
ن
ي إدارة الشأن العام المحلىي والمشاركة ف

ن
ن ف المحليي 

 المحلية.

ي عملية التنمية بحيث لم يعد ينظر إليه  ❖
ن
ن الفواعل الأساسية ف يعتير المواطن من بي 

يكا فعالا.  كمتلق او مستفيد من السياسيات التنموية بل أصبح شر

ي ظل المقاربة الت ❖
ن
ي العملية التنموية ف

ن
ن ف ي من اهم المشاركي 

شاركية يعتير المجتمع المدنن

ي عملية التنمية.
ن
هم على العمل الجمعوي والتطوعي ف ن ن وتحفي   من خلال تأطي  المواطني 

اتيجية ضمن المقاربة التشاركية نجد القطاع الخاص الذي يمثل  ❖ ن الفواعل الاسي  من بي 

ي تفتقر للتنمية ودعم 
ي القطاعات الت 

ن
ن الاستثمارات ف يكا هاما يعمل على تحفي  شر

 المشاري    ع التنموية بالإضافة إلى توفي  مناصب الشغل.

ي تعيق التجسيد  ❖
تواجه المقاربة التشاركية للجماعات بالجزائر جملة من التحديات الت 

ي تنظم آليات 
الفعلىي لها على ارض الواقع ومن بينها ضعف الأطر القانونية الت 

ي تستوجب البحث عن حلول لها من اجل تعزيز 
ها من التحديات الت  المشاركة وغي 

 يتها.فعال

اح التوصيات  لتجاوز تحديات تفعيل المقاربة التشاركية للجماعات المحلية يمكن اقي 

 التالية:

ي الأطر القانونية بإقرار الزامية مشاركة مختلف الفواعل المحلية مع  ❖
ن
إعادة النظر ف

ن خاصة  ي العمل التنموي مع استحداث قواني 
ن
الجماعات المحلية خصوصا ف

ي تسيي  الشؤون العمومية.
ن
 بالديمقراطية التشاركية تنظم آليات المشاركة ف
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يكا  ❖ ي من خلال توفي  تسهيلات للعمل الجمعوي ليصبح شر
تقوية دور المجتمع المدنن

ي رسم السياسات العامة المحلية.
ن
 فعالا مع الجماعات المحلية ف

ة نشر ثقافة المشاركة وتعزيز روح المبادرة من خلال إقامة الحملات التحسيسية والتوعوي ❖

ي تسيي  الشؤون العمومية مع توفي  
ن
ن ف ي تأكد على مدى أهمية مشاركة المواطني 

الت 

ي مختلف مراحل عملية التنمية وتقي  
ن
ي تضمن للمواطن حق المشاركة ف

الاليات الت 

ي تخص منطقتهم وهذا من اجل 
امج التنموية الت  احات والملاحظات بخصوص الير الاقي 

 ضمان توافق اهداف العملية التنموية مع احتياجاتهم الحقيقية.
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